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  جامعة المنصورة   

  كلية الحقوق     

  الدراسات العليا   

       

  

  الحماᘌة الجزائᘭة للمستهلك في قانون العقᗖᖔات الأردني 
   

  للحصول علي درجة الدكتوراة في الحقوقمقدم ᗷحث  
  

  مقدم من الᘘاحثة
  سوزان ممدوح عᘘد الحلᘭم العواᛒشة

  

  تحت اشراف
  أ.دͭ اᝏمل يوسف السعᘭد يوسف

  ᛿لᘭة الحقوق جامعة المنصورةأستاذ القانون الجنائي  

  

٢٠٢٤  
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  مقدمة

  -موضᖔع الدراسة: -أولا: 
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  مشᜓلة الدراسة: -ثانᘭا: 

                                                 
  .٢٩سورة النساء: الآية  -١
  .٨٥سورة الأعراف: الآية  -٢
المستهلك  . وقانون حماية١٩٩٤لسنة  ٢٨١المعدل بقانون رقم  ١٩٤١، لسنة ٤٨مثل قانون قمع الغش والتدليس المصري رقم  -٣

  .٢٠٠٩لسنة  ٣-٩وقمع الغش الجزائري رقم 
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 أسئلة الدراسة: -ثالثا: 

 

 

 

 

 

  أهداف الدراسة: -راᗷعا: 

  أهمᘭة الدراسة: -خامسا: 
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 منهجᘭة الدراسة: -سادسا: 

  -خطة الدراسة: -: ᗷعا سا

                                                 
فقرة (ثانيا/ أ) على أنه: "  ١٧في المادة  ١٩٨٣) لسنة ٨٠نشير إلى أن المشرع العراقي قد عرف الغش في قانون النقل رقم ( -٤

  كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد احداث الضرر".

من القانون المدني بأنه:" أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية  ١٤٣التغرير في المادة عرف المشرع الأردني  -٥
  قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها".
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  .٢٧٤، دمشق، دار الفكر، ص ٢). القاموس الفقهي، ط١٩٩٨أبو حبيب، سعدي ( -٦
  .٣٢٥٩المعارف، ص ، دار ١ابن منظور، لسان العرب، ط -٧
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). الحماية القانونية للمستهلك عبر الإنترنت، القاهرة، المركز القومي للإصدارات ٢٠١٩الشرعبي، مأمون علي عبده (.-٨

  القانونية.
  .٣٣، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ص ١، ط ١). الغش وأثره في العقود، جزء ٢٠٠٤السلمي، عبد الله ( -٩

  .٩٤). جريمة الغش (أحكامها وصورها وآثارها المدمرة)، دبي، مكتبة الفرقان، ص ٢٠٠٨(محمد بن موسى نصر،  -١٠

يقصد بالمعاملة التجارية: "جميع التصرفات القانونية التي يقوم بها المنتج والمزود من خلال بيع منتج أو خدمة بمقابل مالي  -١١
). الطبيعة القانونية لجرائم الغش التجاري في ظل قانون ٢٠١٩للمستهلك، وذلك من أجل تحقيق الربح. ينظر أبو علي، أحمد (

  حماية المستهلك: دراسة مقارنة، الجامعة العربية الأمريكية، جنين.
  .١١). الغش التجاري، الاسكندرية، دار الجامعة الجديد، ص ٢٠١٤القاضي، محمد مختار ( -١٢

  .٤٧، عمان، دار الثقافة، ص ٣التجارية، ط). الوسيط في شرح التشريعات ٢٠١٥العكيلي، عزيز ( -١٣



٨ 
 

                                                 

). حماية المستهلك من الغش في المواد الغذائية، رسالة ماجستير، جامعة اكلي محند اولحاج، ٢٠١٨عوشار، كاهنة ( .-١٤ 
  البويرة.

انون ذي يعده الق/ ثانيا) من الدستور العراقي على:" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة على الفعل ال١٩تنص المادة ( -١٥
وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة". أما المشرع الدستوري الأردني فقد 

) منه على أنه "لا يجوز أن يقبض على أحد أو ١/٨أقر هذا المبدأ ضمنية ضمن نصوص الدستور الأردني حيث جاء في المادة (
  و تقييد حريته إلا وفق أحكام القانون".يوقف أو يحبس أ

، ١نموذجان)، ط ). أصول حماية المستهلك في الفقه الإسلامي وآلياتها (القرآن والسنة٢٠١٥الصغير، حميد (-١٦ 
 الرياض، دار الألوكة.
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  ، عمان، دار الثقافة.٧). شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط ٢٠٢٠المجالي، نظام توفيق ( -١٧ 

  .٨٧، عمان، دار الثقافة، ص ١). شرح قانون العقوبات القسم العام، ط٢٠٠٧الحلبي، محمد علي ( -١٨

  .٢١، عمان، دار وائل، ص ٢). الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، ط ٢٠١٠النوايسة، عبد الإله محمد ( -١٩



١٠ 
 

                                                 
  ) من قانون العقوبات الأردني.٤٣٦ -٤٣٠المواد ( -٢٠

من قانون العقوبات الأردني الشروع على أنه:" البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب  ٦٨المادة عرفت  -٢١
  جناية أو جنحة فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة اسباب لا دخل لإرادته فيها".

  ، الاسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية.١شرح قانون العقوبات التكميلي، ط  ).٢٠١٥عبيد، رؤوف ( .-٢٢

). رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية ٢٠٠٠الشهري، خالد بن محمد ( -٢٣
  .٩٧للعلوم الأمنية، الرياض، ص 
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استثنائية يكون فيها لرضاء المجني عليه أثر لقيام الجريمة أو عدمها، وهي الجرائم التي تشير الباحثة إلى أنه يوجد حالات  -٢٤

يكون فيها عدم رضاء المجني عليه ركن من أركانها، مثل جريمة السرقة التي يعدم فيها رضاء المجني عليه ركن الخفية، وجريمة 
  انتهاك حرمة منزل التي تتطلب أن يكون الدخول بغير رضا صاحبه.

  .٥٣٨، بيروت، دار العلم للجميع، ص ٢اشتراك)، ط -(اتجار -عبد الملك، جندي، الموسوعة الجنائية، الجزء الأول -٢٥
  وتعديلاته. ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون العقوبات الأردني رقم  ٣٨٧المادة  -٢٦
، الرياض، دار ١سنة نموذجان)، ط). أصول حماية المستهلك في الفقه الإسلامي وآلياتها (القرآن وال٢٠١٥الصغير، حميد ( -٢٧

 الألوكة.
  



١٢ 
 

 

  

  

  

  

 



١٣ 
 

                                                 
  .٧، الرياض، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ص ١). مبادئ سلامة الأغذية، ط ٢٠١١الجساس، فهد بن محمد ( -٢٨

كانت  بأنه:" المواد أو المنتجات سواء ٢٠١٥) لسنة ٣٠من قانون الغذاء رقم ( ٢عرف المشرع الأردني الغذاء في المادة  -٢٩
مصنعة أو غير مصنعة أو مواد أولية الغاية منها للاستهلاك البشري عن طريق الفم بما فيها المشروبات والعلكة وأي مادة تستخدم 
في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو معالجته باستثناء الأعلاف والمغروسات والمزروعات بمقتضى قانون الزراعة النافذ والتبغ 

ات والمؤثرات العقلية والأدوية ومستحضرات التجميل بمقتضى قانون الدواء والصيدلة النافذ ومياه الشرب ومنتجات التبغ والمخدر
  ."بمقتضى قانون الصحة العامة
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  .٥٣). جريمة الغش أحكامها وصورها وآثارها المدمرة، مرجع سابق، ص ٢٠٠٨آل نصر، أبو أنس ( -٣٠

ة الفكرية في الصناعات الدوائية، دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار الجامعة ). حماية حقوق الملكي٢٠٠٧أبو الفتوح، نصر (   -٣١
  .٧٦الجديدة، ص 

  وتعديلاته. ٢٠١٣) لسنة ١٢قانون الدواء والصيدلة رقم ( -٣٢
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 / ح) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية١تشير الباحثة إلى أن المشرع العراقي قد عرف الأدوية في المادة ( -٣٣

الملغى، بأنها:" كافة المواد المستعملة في الطب البشري أو الحيواني". إلا أنه عدل عن  ١٩٥١) لسنة ٣٣والمواد السامة رقم (
  وتعديلاته. ١٩٧٠) لسنة ٤٠هذا المسلك ولم يورد تعريفة لها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم (

  اء جنوب عمان، موقع قسطاس.، محكمة صلح جز٢٠١٦لسنة  ٥٦١٤الحكم رقم  -٣٤
). النظام القانوني لحماية المستهلك من مخاطر المنتجات الطبية في التشريع الجاني، اطروحة ٢٠٢٠عبد القادر، عزيزي ( -٣٥

  .٣١دكتوراه، جامعة أحمد دراية، الجزائر، ص 

  .٢٢٤سابق، ص  ). الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة، مرجع٢٠٠٨خلف، أحمد محمد ( -٣٦
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). الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائري، جامعة مولود معمري، الجزائر، ٢٠١٩بو دارن، سهام وإلوه حسيبة ( -٣٧

  .٤٨ص 

). الفساد الكيميائي والميكروبي في الأغذية المعلبة بالحاويات المعدنية، ٢٠١٤أحمد، مهدي وحمزة، عصام وعباس، أمير ( -٣٨
  .٣١)، ص ٢)، العدد (٦اقية البحوث السوق وحماية المستهلك، المجلد (المجلة العر

). حماية المستهلك من الغش في المواد الغذائية، رسالة ماجستير، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة، ٢٠١٨عوشار، كاهنة ( -٣٩
  .١٢ص 
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  .٢٠جستير، جامعة أحمد دراية، أدرار، ص ). الحماية الجنائية لأمن وسلامة المستهلك، رسالة ما٢٠١٦قلوم ومحجوبي ( -٤٠

  .محكمة بداية جزاء، جنح جنوب عمان، موقع قسطاس ٢٠١٣لسنة  ٤١٧الحكم رقم   -٤١
). التنظيم القانوني للحماية من الغش والخداع التجاري في التشريع المصري، دراسة في قانون ٢٠١٦موسى، حسام توكل ( -٤٢

وتعديلاته، نسخة معدلة ومنقحة من اطروحة دكتوراه، جامعة المنصورة، مصر،  ١٩٤١لسنة  ٤٨مكافحة الغش والتدليس رقم 
  .٢٩ص 
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  .٥٧). جريمة الغش احكامها وصورها وآثارها المدمرة، مرجع سابق، ص ٢٠٠٨آل نصر، أبو أنس ( -٤٣

  ، صلح جزاء عمان، موقع قسطاس.٢٠٢١لسنة  ٥٦٨١الحكم رقم  -٤٤
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ترة الزمنية التي يحتفظ فيها المنتج الغذائي بصفاته الأساسية ويظل حتى نهايتها مستساغا يقصد بفترة الصلاحية بأنها الف  -٤٥

ومقبولا وصالحا للاستهلاك الآدمي وذلك تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين،/ نظام سلامة الغذاء، بلدية دبي، ص 
١١.  
الغش في مجال العلامات التجارية، دراسة مقارنة، أطروحة ). الحماية الجنائية للمستهلك من ٢٠١٤نو، روسم عطية ( -٤٦

  .١٠٤دكتوراه، جامعة المنصورة، مصر، ص 
  .١٠٥). المرجع السابق، ص ٢٠١٤نو، روسم عطية ( -٤٧

  .٥٥٩، الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، ص ١). شرح قانون العقوبات التكميلي، ط ٢٠١٥عبيد، رؤوف ( -٤٨
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). الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري، رسالة ماجستير، جامعة القاضي عياض، مراكش، ٢٠١١(جلام، جميلة  -٤٩

  .٩٧ص 

  صلح جزاء عمان، موقع قسطاس. ٢٠٢٠لسنة  ٥٢٣١الحكم رقم  -٥٠
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  ، عمان، دار الثقافة.٧). شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط ٢٠٢٠المجالي، نظام توفيق ( -٥١

لسنة  ١١١في مواضع عديدة في قانون العقوبات العراقي رقم  المشرع العراقي قد أشار لموضوع التحريضنشير إلى أن  -٥٢
، واعتبره جريمة مستقلة في مواضع أخرى كتحريض الحدث ٤٨، فاعتبر التحريض اشترك في الجريمة في نص المادة ١٩٦٩

  ص على تعريف التحريض كما فعل المشرع الأردني.، ألا أن المشرع العراقي لم ين٣٨٧على تعاطي السكر في نص المادة 

). المساهمة الجنائية في جريمة القتل بالسم، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق ٢٠١٤الرقاد، أحمد محمود ( -٥٣
  .١٠٥الأوسط، الأردن، ص 
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  .٣٣٦دار الثقافة، ص ، عمان، ٧). شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط٢٠٢٠في المجالي، نظام توفيق ( -٥٤

  .٤٧٤)، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ٢٠٢٠المجالي، نظام توفيق ( -٥٥

عقوبة سالبة للحرية مقررة للجرائم الأقل جسامة من الجنايات وهي في القانون الأردني والعراقي مقررة للجنح وذلك بنص  -٥٦
  ) من قانون العقوبات الأردني.١٢والمادة () من قانون العقوبات العراقي، ٢٦/١المادة (

). مدى كفاية قواعد الغش الواردة في القانون الأردني لحماية المستهلك الإلكتروني (دراسة ٢٠١٤البكر رافع عارف (-٥٧
 مقارنة)، اطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية، عمان، الأردن.
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  جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة. ،في المواد الغذائية، رسالة ماجستير). حماية المستهلك من الغش ٢٠١٨عوشار، كاهنة ( -٥٨

أن الحظر من ممارسة عمل هو:" الحرمان من حق  ١٩٩٦لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  ١١٣جاء في المادة  -٥٩
  مختصة". مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة
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) من ١/أ/١٦تناول المشرع الأردني موضوع تجريم التعامل بمواد منتهية الصلاحية في أكثر من قانون فقد نصت المادة ( -٦٠

وتعديلاته على:" يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على  ١٩٩٨لسنة  ١٨قانون الصناعة والتجارة الأردني رقم 
لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من باع أو عرض للبيع أو خزن بقصد  ألف دينار أو بالحبس مدة

من قانون الرقابة على الغذاء  ٢٣البيع أي سلعة انتهت مدة صلاحيتها أو كانت غير صالحة للاستهلاك البشري". كما نصت المادة 
عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا على:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل  ٢٠٠١المؤقت لسنة 

  تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك". 

  وتعديلاته ١٩٦٩لسنة  ١١١/أ) من قانون العقوبات الاردني رقم ٧٤المادة ( -٦١
الأردني على: "لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا ) من قانون العقوبات ٧٤/٣تنص المادة ( -٦٢

كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في 
  ) من هذا القانون".٢٤) إلى (٢٢الحدود المعينة في المواد من (
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غير صالح للاستهلاك البشري في حالات متعددة منها احتواءه على مواد سامة أو ضارة، أو تلوثه بالإشعاعات،  يعتبر الغذاء  -٦٣

أو احتوى على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية، وأورد المشرع الأردني هذه الحالات على سبيل المثال في نص 
  .٢٠١٥/ج) من قانون الغذاء لسنة ١٨المادة (

  .، محكمة بداية جزاء شرق عمان، موقع قسطاس٢٠٠٧لسنة  ٧٦٥حكم رقم ال -٦٤
)، المجلد الثاني أسباب اكتساب الملكية، ٩). الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء (٢٠١٥السنهوري، عبد الرزاق ( -٦٥
  .٧٨٤الجديدة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ص ٣ط

  .٤١٤نون العقوبات التكميلي، مرجع سابق، ص). شرح قا٢٠١٥عبيد، رؤوف ( -٦٦
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  .من قانون العقوبات الأردني ٢٢يكون الحد الأدنى للغرامة في الجرائم الجنحية هو خمسة دنانير، بنص المادة  -٦٧
  .من قانون العقوبات الأردني ٢١يكون الحد الأدنى لمدة الحبس في الجرائم الجنحية اسبوع، حسب نص المادة  -٦٨
/ أمن القانون المدني الأردني على:" الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على ١١٧١المادة نصت  -٦٩

  شيء أو حق يجوز التعامل فيه".
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  وتعديلاته. ٢٠١٣) لسنة ١٢قانون الدواء والصيدلة رقم ( -٧٠
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أداة قياس أو مادة مرجعية  " ته المعيار بأنهوتعديلا ٢٠٠٠لسنة  ٢٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم ٢عرفت المادة ( -٧١

الجهاز التقني  " كما عرفت نفس المادة اداة القياس بأنها ."مخصصة التعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع أدوات قياس أخرى
  ."أو الأداة المعدة الأغراض القياس التي يمكن استخدامها منفردة أو مع أدوات أخرى مكملة

  .٣٣). الفصل في المخالفات الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، العراق، جامعة بغداد، ص٢٠١٩يد (نزال، دريد ول -٧٢
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من قانون العقوبات الأردني على:" يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير  ٣١تنص المادة  -٧٣

  إلى حكم"مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة 

تدمغ جميع الأوزان والمقاييس  الملغى، على: ١٩٥٣) من قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل لسنة ١/٥نصت المادة ( -٧٤
  "والمكاييل النظامية التي ستعد للاستعمال بدمغة حكومية يقررها مجلس الوزراء

الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون /أ) من قانون المواصفات والمقاييس على:" دون ٣١نصت المادة (   -٧٥
آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد 

ن الأفعال ارتكاب أي معلى ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين على أن يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار كل من أقدم على 
  استعمال أي أدوات قياس غير مرموغة أو مختومة من قبل المؤسسة أو غير قانونية" -٢التالية: 
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  .٣). السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، ص٢٠١٥عبيد، رؤوف ( -٧٦

  .موقع قسطاس، محكمة صلح جزاء مأدبا، ٢٠١١لسنة  ١٤٨الحكم رقم  -٧٧
) إلى أنه قد جرى العرف بين الناس إلى ٥٨٢/٢من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني ( ٤٩٠أشارت المادة  -٧٨

  اصطلاح عقد المقاولة عوضا عن عقد الاستصناع.

أن يصنع شيئا أو يؤدي عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه ب " من القانون المدني الأردني عقد المقاولة بأنه ٧٨٠عرفت المادة  -٧٩
  "عم يتعهد به الطرف الأخر
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  ، صلح جزاء غرب عمان، موقع قسطاس.٢٠٢٠لسنة  ١٣٣الحكم رقم  -٨٠

  صلح جزاء الرصيفة، موقع قسطاس. ٢٠٢١لسنة  ١٥٧٤الحكم رقم  -٨١
  .٩٠١، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص ٨). القاموس المحيط ط ٢٠٠٥آبادي، الفيروز ( -٨٢
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  ، صلح جزاء شرق عمان، موقع قسطاس.٢٠١٥لسنة  ٧٩٨٣الحكم رقم  -٨٣
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  ، محكمة صلح جزاء عين الباشا، موقع قسطاس.٢٠٠٩لسنة  ٢٣٤٥قرار رقم  -٨٤
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  ، محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية/ استئناف جنوب عمان، موقع قسطاس.٢٠٢١لسنة  ٧١٣الحكم رقم  -٨٥

  بصفتها الاستئنافية، موقع قسطاس.، محكمة بداية أربد ٢٠١٢لسنة  ٤١٣٧الحكم رقم  -٨٦

أنه يقصد بالبيع:" تمليك مال أو حق مالي لقاء  ١٩٧٦) لسنة ٤٣من القانون المدني الأردني رقم ( ٤٦٥جاء في المادة  -٨٧
  عوض".
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  ، محكمة بداية مأدبا بصفتها الاستئنافية، موقع قسطاس.٢٠٢١لسنة  ٤٧٥الحكم رقم  -٨٨

)، على أنها:" كل شيء ٢البضائع في نص المادة ( ١٩٥٣لسنة  ١٩الأردني وتعديلاته رقم عرف قانون علامات البضائع  -٨٩
  يجري التعامل به في التجارة أو الصناعة".

  ، محكمة صلح جزاء عمان، موقع قسطاس.٢٠١٩لسنة  ١٤١١٣الحكم رقم  -٩٠
  .٢٠١صة، مرجع سابق، ص ). الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الخا٢٠٠٨خلف، أحمد محمد محمود ( -٩١
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